
 الجزائــر – حافـــظ الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيد تبون على المسافة المعهودة بين 
السلطة والشارع بشـــكل يمدد عمر الأزمة 
السياســـية المتجددة في البلاد منذ الثاني 
والعشـــرين من الشـــهر الماضي، إذ لم يبد 
فـــي تصريحه لوســـائل إعـــلام محلية أيّ 
نية لتقديم تنـــازلات في الأفق أو رغبة في 

التقارب مع الشارع المشتعل.
وأبعـــد الرئيـــس تبون فـــي التصريح 
الذي أدلى به لوســـائل إعـــلام محلية ليل 
الاثنـــين أيّ خيـــار آخـــر لتســـوية الأزمة 
السياســـية المتجـــددة غيـــر الذهـــاب إلى 
الانتخابـــات التشـــريعية والانخـــراط في 
المســـار الـــذي حددتـــه الســـلطة لتحقيق 
فـــي  الشـــامل  بـ“التغييـــر  تصفـــه  مـــا 

البلاد“
ويبدو أن الرجل الـــذي ظهر لأول مرة 
للرأي العام بعد عودته من رحلته العلاجية 
الثانية مـــن ألمانيا غير مهتـــم بالأصوات 
التـــي ارتفعت فـــي الآونة الأخيـــرة داعية 
إلى فتح حوار سياســـي شامل في البلاد، 
والقيـــام بإجـــراءات تهدئـــة وانفتاح قبل 
الذهـــاب الى أي اســـتحقاق انتخابي، كما 
جاء على لسان قيادتي كل من جبهة القوى 

الاشتراكية وحزب العمال المعارضين.
وقـــد حاول تبـــون إبراز عـــدم انزعاج 
السلطة من تجدد الاحتجاجات السياسية 
فـــي البلاد خـــلال الأســـبوعين الأخيرين، 
حيث اســـتعاد الحـــراك الشـــعبي ميدانه 
وذهب إلى ترديد شـــعارات أكثر راديكالية 
مسّـــت قيادة المؤسسة العســـكرية وجهاز 
الاستخبارات، وهو ما أعطى الانطباع بأن 
القبضة الحديدية بين الطرفين تســـير إلى 

المزيد من الشدة والاستقطاب.
وحمّـــل الرئيس الجزائري مســـؤولية 
تجـــدد الاحتجاجات السياســـية في بلاده 
إلـــى جهـــات خارجيـــة وداخليـــة توظف 
تجييـــش  فـــي  التكنولوجيـــة  الوســـائط 
وتعبئة الشارع ضد السلطة العمومية في 
إطار ما يتفق على تســـميته داخل السلطة 
بـ“نظريـــة المؤامرة“، وهـــو الخطاب الذي 
تردد خـــلال العامين الماضيـــين بما فيهما 
الحقبة التـــي كان فيها الرئيس الســـابق 

عبدالعزيز بوتفليقة على رأس الدولة.
حينهـــا  الجيـــش  قيـــادة  ووصفـــت 
المحتجين بـ“المغرر بهم“ و“الأيادي العميلة 
للخـــارج“ و“التهديـــدات المســـتهدفة لأمن 
واســـتقرار البلاد“، قبـــل أن يتم الانقلاب 
على السلطة السياسية وتنحية بوتفليقة 
والزج برموز مرحلته في الســـجون تحت 

مسمى ”العصابة“.
وذكر عبدالمجيد تبون في هذا الشـــأن 
بـــأن ”مـــا يجـــري في الشـــارع هـــو ثورة 
مضادة يجري التخطيط لها وتمويلها من 

طـــرف العصابة المتواجدة في الســـجون، 
وأن الدولة ستقف بالمرصاد لكل من يتجرأ 

على المساس بأمن واستقرار البلاد“.
وأضاف ”الســـلطة ماضية في مســـار 
التغييـــر السياســـي فـــي البـــلاد، وأنهـــا 
عاكفـــة على تحقيق مطالب الحراك المبارك 
والأصلـــي والأصيل، وأن مـــن يملك رؤية 
مغايـــرة عليـــه بالذهاب إلـــى الانتخابات 
بضاعتـــه  لعـــرض  المبكـــرة  التشـــريعية 

السياسية على الشعب“.
وحملت مفـــردات الرئيـــس الجزائري 
تصنيفات جديدة للحراك الشعبي من خلال 
التركيز على ”المبارك والأصلي والأصيل“، 
فـــي تلميـــح لعـــزل الموجـــة الاحتجاجية 
الجديدة عن الحراك الشـــعبي، وتضمينها 
أفـــكارا وتصورات وصفها بـ“المفبركة“ في 
مخابر أجنبية، كما هو الشأن بالنسبة إلى 

”الدولة المدنية وليست عسكرية“.

ورغــــم الانطبــــاع الــــذي حــــاول فريق 
الإعلام الرئاســــي إضفاءه على تصريحات 
رئيس الدولة من خلال الســــماح بمنسوب 
ملحوظ من الأسئلة الجريئة، إلا أن الحرج 
بدا جليا على ضيفي تبون، ولم يتم توظيف 
الأســــئلة الصحافية في الــــرد على الملفات 
والانشــــغالات الحقيقيــــة المطروحة، ففيما 
كان يجري الإعداد للمقابلة الصحافية، كان 
الوضع الاجتماعي فــــي مدينة ورقلة (800 
كيلومتر جنوب العاصمة) مشــــتعلا بسبب 
غضب واحتجاج السكان على حكم قضائي 
بسبع سنوات ســــجنا نافذة صدر في حق 
الناشــــط المعــــارض عامــــر قــــراش المتابع 
بتهم الإشــــادة بالإرهاب والإساءة لرئيس 

الجمهورية والتحريض على التجمهر.
ولا زال الوضـــع الاجتماعـــي يشـــوبه 
الترقـــب والحذر فـــي مدينة ورقلـــة التي 
تحمل بعدا إســـتراتيجيا فـــي البلاد، فهي 
إلى جانب كونها محاذية للحدود الليبية، 
تتضمـــن أهـــم الآبـــار النفطيـــة والغازية 
وتتواجـــد فيهـــا العديـــد مـــن الشـــركات 

النفطية العالمية.
وفـــي صبيحـــة اليـــوم الموالـــي خرج 
المئات من الطلبة الجامعيين في العاصمة 
وفي عدد من المـــدن الجامعية للتظاهر في 
الشوارع وترديد شعارات سياسية مناوئة 
للســـلطة، معبرين عن تمســـكهم بالتغيير 
الشـــامل وبرحيل النظـــام القائم، وهو ما 
يجعـــل مفعـــول كلام رئيـــس الدولة دون 
أي جـــدوى فـــي طريق تحقيق الاســـتقرار 

السياسي والاجتماعي.

 تونس – دخلـــت الأزمة المحُتدمة التي 
تعيشـــها تونـــس علـــى أكثر مـــن صعيد 
أســـبوعها الخامس على التوالي وســـط 
مؤشـــرات لا تتـــرك المجال للشـــك بحجم 
الهـــوة الواســـعة بين الرئاســـات الثلاث 
التـــي عجزت جهود العديـــد من الأطراف 
عـــن جســـرها أو حتـــى تبديد جـــزء من 

التباينات الحادة التي عمقتها.
اللقاحات  ”هبـــة  قضيـــة  وســـاهمت 
الصينية المضُادة لفايروس كورونا“ التي 
تفجرت بشكل صاخب، وما اتصل بها من 
تفاصيـــل مُلحقة، وتســـريبات مُفبركة تم 
اســـتخدامها كأوراق ضغـــط مُختلفـــة لا 
تأخذ بعين الاعتبار النتائج والتداعيات، 
فـــي تعميق هـــذه القطيعة التـــي جعلت 

البلاد على أعتاب انعطافة خطيرة.
وتُؤكّد الســـجالات السياسية المرُافقة 
لهـــذه القضية أن معـــادلات الصراع بين 
الرئاســـات الثلاث أصبحت تتبدل لرسم 
عناوين جديدة لن يكون ناتجها المباشـــر 
الإبقاء على التصعيد السياسي فحسب، 
وإنما يبقـــى أخطرها الدفـــع نحو تفكك 

الدولة.

ويتجلى هذا المســـعى فـــي جزء منه 
في محاولة الانتقاص من نزاهة الرئيس 
قيس سعيّد والتشكيك في مصداقيته من 
خلال توظيف صمت الرئاســـة التونسية 
عـــن وصـــول تلـــك اللقاحـــات وتقديمها 
عمـــد ”الذباب الأزرق“  كـ“فضيحة دولة“ 
التابـــع لحركـــة النهضة الإســـلامية إلى 

الترويج لها.
أن  الاثنـــين  مســـاء  ســـعيّد  ونفـــى 
تكـــون رئاســـة الجمهوريـــة قـــد تمتعت 
بلقاحـــات مضـــادة لفايـــروس كورونـــا، 
واتهم الأطراف التـــي روّجت لذلك بـ“بث 
الإشـــاعات والأكاذيب لإلهاء الرأي العام 

عـــن القضايـــا الحقيقيـــة“، معتبـــرا أن 
هناك ”حاجـــة اليوم إلى لقاح ضد الكذب 

والافتراء“.
وقـــال فـــي فيديو نشـــرته الرئاســـة 
التونسية بصفحتها على موقع فايسبوك 
في أعقاب اجتماعه مع يوســـف بوزاخر 
رئيس المجلس الأعلـــى للقضاء ”يريدون 
اليوم أن يبثوا بعض الإشاعات والأكاذيب 
لإلهاء الرأي العام عن القضايا الحقيقية. 
ومن بين ما قيل إن هناك جرعات من لقاح 
كورونا جاءت إلى رئاسة الجمهورية وإن 

هناك من تمتع بها“.
وتابع ”هذا كذب ممّن احترفوا الكذب 
ولا يعيشـــون إلا بالكـــذب والافتـــراء (…) 
هذه المسائل يتولاها الأطباء والمختصون 
وحدهم دون ســـواهم (…) اللقاحات التي 
نحـــن بحاجة إليها اليـــوم هي اللقاحات 
ضد الكـــذب وضد الافتراء ولا أعتقد أنها 
ســـتكون ناجعة (…) لا يصلـــح العقار ما 

أفسد الدهر“.
وقبل ذلك أعلنت الرئاســـة التونسية 
فـــي بيان لهـــا أنها تلقت ألـــف جرعة من 
لقـــاح مضاد لفايروس كورونا المســـتجد 
بمبـــادرة مـــن دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، حيث تم تســـليم تلك الجرعات 
إلـــى الإدارة العامـــة للصحة العســـكرية 
التابعة لوزارة الدفـــاع بأمر من الرئيس 

قيس سعيّد.

وأكـــدت أنـــه ”لم يتم تطعيـــم أيّ كان 
لا من رئاســـة الجمهوريـــة ولا من غيرها 
مـــن الإدارات بهذا التلقيح“، لافتة إلى أن 
سبب ذلك هو ”انتظار التثبت من نجاعة 
اللقـــاح وترتيـــب أولويـــات الاســـتفادة 

منه“.
ومع ذلك ســـارعت رئاســـة الحكومة 
إلـــى إصـــدار بيـــان نفـــت فيـــه ”علمها 
بوصول كميـــة من جرعات اللقاح المضاد 
لفايروس كورونا المستجد إلى تونس ولا 
بمصدرها ولا بمدى توفرها على الشروط 
ولا  الضروريـــة  والقانونيـــة  الصحيـــة 

بمآلها“.
وأشـــارت إلـــى أن رئيـــس الحكومة 
هشـــام المشيشـــي ”أمـــر بفتـــح تحقيق 
فوري حول ملابســـات دخـــول اللقاحات 
إلـــى تونـــس وكيفيـــة التصـــرّف فيهـــا 
وتوزيعهـــا“، مُشـــددة فـــي نفـــس الوقت 
علـــى أن إدارة عمليـــة التلقيـــح ”تبقـــى 
من مســـؤولية اللجنـــة الوطنية لمجابهة 
فايروس كورونا في إطار الإســـتراتيجية 
الوطنية التي تمّ إرساؤها للغرض والتي 
حدّدت الفئات المعنيـــة بالتلقيح بصفة أ

ولوية“.
وشـــكل بيـــان الحكومـــة التونســـية 
الانتقـــادات  لتوجيـــه  إضافيـــة  فرصـــة 
نحـــو الرئاســـة التـــي وجـــدت نفســـها 
مُضطـــرة للكشـــف عـــن حيثيـــات هبـــة 

وقـــف  مـــن  تتمكـــن  أن  دون  اللقاحـــات 
الهجمات السياســـية التي اســـتهدفتها، 
حيـــث رد وليد الحجام الملحـــق بالدائرة 
الدبلوماســـية بديـــوان الرئيـــس قيـــس 
سعيّد على بيان رئاسة الحكومة بالتأكيد 
علـــى أن وزارتـــي الداخليـــة والخارجية 
كانتـــا علـــى علـــم بوصـــول اللقاحـــات 

المذكورة.
وأرجع في تصريحات تلفزيونية بُثت 
ليـــل الاثنـــين – الثلاثاء صمت الرئاســـة 
التونســـية وعدم كشـــفها عن وصول تلك 
اللقاحات إلى اعتبـــارات مُرتبطة بالأمن 
القومي قائلا ”ملف اللقاحات هو مســـألة 
أمـــن قومـــي ولا يمكـــن تناول مثـــل هذه 
المســـائل على قارعة الطرق“، مُشـــددا في 
نفس الوقت علـــى أن ”العملية تمت وفقا 

للمسار القانوني اللازم“.
وأكد وزير الصحة فـــوزي المهدي أن 
الرئاســـة التونســـية تلقت تلك اللقاحات 
وهي من النوع الصينـــي يوم 28 أكتوبر 
الماضي في شـــكل هبة من دولة الإمارات 
العربية المتحدة، لافتا إلى أنه تم تخزينها 
باعتبار أن اللقاح الصيني لم يحصل بعد 

على ترخيص لترويجه في تونس.
وأعـــرب فـــي تصريحـــات إذاعية عن 
اســـتغرابه مـــن موقف رئاســـة الحكومة 
”لأن هنـــاك كوادر عليا في الدولة على علم 

بوصول تلك اللقاحات“.

 تونــس – أثـــار مقطـــع فيديـــو تداوله 
رواد مواقع التواصـــل الاجتماعي يُظهر 
القيـــادي البـــارز فـــي قـــوات الصاعقـــة 
بالجيـــش الوطني الليبي بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتر، محمـــود الورفلـــي، وهو 
يداهم إحدى شركات الســـيارات بمدينة 

بنغازي شرقي البلاد، جدلا واسعا.
وأظهر الفيديــــو الورفلي وهو بصدد 
إتــــلاف بعض المعــــدات ومحتويــــات مقر 
وكالة ”تويوتا“ متوعدا وكيلها وذلك تحت 
ذريعة مواجهــــة من أســــماهم بـ“دواعش 
المــــال العام“ وإنفاق الأمــــوال في الخارج 

بدل مساعدة أبناء بلاده وفق قوله.
ولـــم يتـــردد الورفلـــي أثنـــاء إتلاف 
مرافقيـــه للمحتويات داخـــل مقر الوكالة 
في تهديد وكيل هذه الشركة، ناصحا إياه 

بالبقاء في الخارج قائلا ”أنت ميّت“.
هـــذه  مثـــل  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الممارسات والتجاوزات ستهز من صورة 
الجيش الليبي الذي يســـيطر على شرق 
البلاد وجنوبها خاصة بعد فشل هجومه 
في اســـتعادة الســـيطرة علـــى العاصمة 

طرابلس ومدن غرب ليبيا.
وانســـحب الجيش بقيـــادة حفتر من 
غرب ليبيا العام الماضي بعد فشل حملته 
التي أطلقها في العام 2019 في اســـتعادة 
طرابلـــس  العاصمـــة  علـــى  الســـيطرة 
الخاضعة لســـيطرة الميليشيات، وهو ما 

جعل شعبية الجيش تتراجع.
ويعتبر الورفلي من بين أبرز القيادات 
العســـكرية الليبية المطلوبـــة دوليا لدى 
محكمـــة الجنايات وذلك بتهمة ”قتل ما لا 

يقل عن 33 شخصا“.

ويأتـــي ظهـــوره الجديـــد فـــي فترة 
حساســـة تعرفها ليبيا في ظل التطورات 
السياسية المتســـارعة المتعلقة بالأساس 
بانتخاب الســـلطة الانتقاليـــة، ما يجعل 
جميع الأطـــراف وفـــي مقدمتها الجيش 

أمـــام اختبـــار مصداقيتهـــا أمـــام الرأي 
العام.

ولا تـــزال هيئـــات ومنظمـــات دولية 
الورفلـــي  بتوقيـــف  تطالـــب  وأمميـــة 
وتســـليمه إلـــى محكمة الجنايـــات التي 

أصـــدرت بحقـــه أول مذكـــرة اعتقال في 
العـــام 2017، لكـــن لـــم يتم بعد تســـليمه 

للمحكمة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش 
الأســـبوع الماضـــي، إن الرائـــد الورفلي 
لا يـــزال طليقا، مضيفة في بيـــان لها أن 
”الورفلي مطلـــوب لقتله 33 شـــخصا في 
ســـبع حوادث بـــين 2016 و2017 وحادثة 
أخرى فـــي 2018 عندما أطلـــق النار على 

عشرة أشخاص، بحسب المزاعم“.
وفرض الاتحـــاد الأوروبـــي عقوبات 
على الورفلي في ســـبتمبر الماضي برفقة 
ثلاثة كيانات أخرى بســـبب مزاعم حول 
انتهـــاكات لحقـــوق الإنســـان والحظـــر 

المفروض على السلاح.
وأكد أنه فرض عقوبات على الورفلي 
نظرا لارتباط اسمه بمقتل ثلاثة وثلاثين 
شـــخصا بـــين 2016 و2017، إضافـــة إلى 
الإعدام الجماعي لعشـــرة أشـــخاص في 

.2018
وفـــي العـــام 2017 قـــال الجيـــش إنه 
أمـــر بالقبـــض علـــى الورفلي، مـــا بعث 
برســـائل طمأنة محليـــا وخارجيا، لكنه 
الآن طليـــق وهـــو مـــا يمنـــح خصـــوم 
الجيش لاسيما الإســـلاميين ورقة أخرى 
إعلاميـــة  حمـــلات  وقيـــادة  لمهاجمتـــه 

ضده.
وبالرغـــم مـــن أن هؤلاء يســـيطرون 
علـــى غـــرب ليبيـــا مـــن خـــلال الاعتماد 
علـــى الميليشـــيات التي يقودهـــا من هم 
مطلوبـــون دوليـــا إلا أنهـــم يجـــدون في 
تجاوزات الورفلي ذريعة لمهاجمة الجيش 

وقيادته.
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ما يجري في الشارع ثورة 

مضادة يجري التخطيط 

لها من طرف العصابة

عبدالمجيد تبون

ي

اللقاحات هي ملف أمن 

قومي ولا يمكن تناوله 

على قارعة الطرق

وليد الحجام

 تونــس – تصاعـــدت التكهنـــات فـــي 
الســـاعات الماضية بشأن تأجيل محتمل 
لجلســـة البرلمان الليبي لتزكية الحكومة 
برئاســـة عبدالحميد الدبيبـــة في أعقاب 
قضية الرشاوى التي ألقت بظلالها على 

مسار تشكيل ومنح الثقة للحكومة.
وطالب 24 نائبا مـــن البرلمان الليبي 
في بيان لهم نشروه ليل الاثنين – الثلاثاء 
بتأجيل الجلســـة المقررة فـــي الثامن من 
مارس الجـــاري إلى حين صـــدور تقرير 
لجنة الخبراء الأممية بشأن تلقي أعضاء 
من ملتقى الحوار السياســـي المتألف من 

75 شخصية لرشاوى.
وأكد تقرير لخبراء من الأمم المتحدة 
تم رفعه إلى مجلس الأمن الدولي شـــراء 
أصوات ثلاثة مشـــاركين علـــى الأقل في 
ملتقى الحـــوار السياســـي الليبي الذي 

ترعاه الأمم المتحدة.
وزاد هـــذا التقريـــر الـــذي تناقلـــت 
مـــن  منـــه  مقتطفـــات  إعـــلام  وســـائل 
الضغوط المكرســـة على رئيس الحكومة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة، حيث لـــوح نواب 
بعـــدم تزكية حكومته تزامنـــا مع موجة 
غضـــب إزاءه فجرهـــا حديثـــه عن عزمه 
عدم التراجـــع عن الاتفاقية التي وقعتها 

حكومة الوفاق برئاســـة فايز السراج مع 
تركيا.

وقال رئيـــس البرلمـــان عقيلة صالح 
الذي خســـر بفارق ضئيل أمـــام الدبيبة 
في التصويت، إنه طلب تأجيل الجلســـة 
البرلمانيـــة المقررة فـــي الثامن من مارس 
للموافقة على الحكومة المؤقتة الجديدة، 
بانتظـــار مـــا ستســـفر عنـــه المطالـــب 

بالتحقيق في مزاعم الرشوة.
وعبـــر صالح في تصريـــح لصحيفة 
التايمـــز البريطانيـــة الثلاثـــاء عن أمله 
بالموافقة على تأجيل التصويت لحكومة 

الدبيبة إلى حين نشر نتائج التحقيق.
وأضـــاف ”إذا ثبـــت أنـــه تم شـــراء 
الأصوات فهذه جريمة لا يمكن تجاهلها 
ولا يســـمح لمرتكبها بالاســـتفادة منها“، 
مطالبا باســـتبعاد الأســـماء من تشكيل 

الحكومة إذا ثبت تورطها في العملية.
وحاولـــت البعثـــة الأمميـــة النـــأي 

بنفسها عن قضية الرشاوى.
وشـــددت فـــي بيـــان لها علـــى أنها 
”لا تتلقـــى تقاريـــر فريـــق الخبـــراء بما 
فـــي ذلـــك التقريـــر الأخيـــر، وبالتالي لا 
يمكنها التعليق عليه، ويجب توجيه أي 

استفسارات إلى لجنة العقوبات“.

تصاعد التكهنات بتأجيل 

جلسة تزكية حكومة الدبيبة

صابر بليدي

عمّق الكشف عن هبة لقاحات وصلت 
ــــــس من دولة الإمــــــارات في  إلى تون
أكتوبر الماضي الأزمة بين الرئاسات 
ــــــلاد بعــــــد أن جنّدت  ــــــلاث في الب الث
”جيشها  الإســــــلامية  النهضة  حركة 
ــــــي“ للتشــــــكيك فــــــي نزاهة  الإلكترون
ــــــذي ردّ على  الرئيس قيس ســــــعيّد ال

هؤلاء باتهامهم بـ“الكذب والافتراء“.

عمق القطيعة 
ُ

هبة لقاحات كورونا ت

بين الرئاسات الثلاث في تونس 
د

ّ
محاولات لتوظيف ملف اللقاحات في الصراع مع قيس سعي

لا حلول في الأفق للأزمة

صورة الجيش على المحك

 صورة الجيش الليبي
ّ
تجاوزات محمود الورفلي تهز

تبون يحصر حل الأزمة

السياسية في الجزائر

في الانتخابات المبكرة


